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237695 ‐ حلف ألا يفعل أمرا ما ثم ارتد وفعله ثم أسلم ، فهل يطالب بالفّارة ؟

السؤال

شخص حلف أن لا يعود لأمر ما مجددا ثم كفر ، وعاد إل ذلك الأمر ثم أسلم من جديد ، فهل عليه كفارة اليمين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا انعقدت اليمين من مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام – عياذا باله ‐ ، وحنث حال ردته ، ثم عاد إل الإسلام ، فهل تلزمه الفارة

عل يمينه تلك ؟

المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم اله ، وه مبنية عل : هل اليمين تبطل بالردة ؟ بمعن: أن الشخص إذا حلف عل يمين

منعقدة ، ثم ارتد ، ثم عاد إل الإسلام مرة أخرى ، فهل لو حنث ، سواء ف ردته ، أو بعد إسلامه : تلزمه الفارة ؟

أو يقال : إن حم اليمين ارتفع بالردة ، فلا يطالب بالفارة إذا حنث ؟ قولان للعلماء ف المسألة.

القول الأول : أن الإسلام شرط لصحة انعقاد اليمين ، وبقائها .

وعليه : فلا تصح اليمين من الافر .

كما أن من حلف ثم ارتد : فإن يمينه تبطل بردته ، فلا يلزم بالفارة ، ولو عاد بعد ذلك إل الإسلام .

وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالية .

جاء ف " الشرح الصغير " للدردير رحمه اله (4/441) :

هلَيةَ عفَّارك ََ؛ ف همَدَ إسعب وا ، هتدَ رِدعب هلَّمك دًا ، ثُمزَي مّلكا  هاَلو : هلقَوك ، هينًا بِاَلميا ، والردة ‐ نَذْر يعن – قَطَتساو "

. انته "

والقول الثان : أنه لا يشترط لصحة اليمين ، أن يون الحالف مسلماً ، بل تصح اليمين حت من الافر ، كما أن اليمين لا

تبطل بالردة ، فمن حلف ثم حنث ف يمينه ، سواء كان حنثه ذلك قبل الردة ، أو بعدها ، فإن الفارة واجبة ف ذمته ، يؤديها

مت رجع إل الإسلام .

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

قال الماوردي رحمه اله ـ ف " الحاوي البير " (15/607) ـ :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/237695/%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9


2 / 2

ف فَّرنْ كا نَّهَل ، همَسدَ اعب وا فْرِهالِ كح ف ثنح اءوس ملسالْمةُ كفَّارْا البِه تَجِبو ، نْثا الْحبِه لَّقتَعدَةٌ يقنْعرِ مافْال ينمي "

ملسالْمك اميبِالص رّفنْ يازَ ايرِ جفَّالت لقَب لَمسنْ افَا اميبِالص رّفي لَمو ، تْقع وا ةوسك وا امطْعا نالِ مبِالْم : فَّرك فْرِهالِ كح

. "

: (9/386) " المغن " ه فوقال ابن قدامة رحمه ال

ضر رمنَّ علا ، عالشَّاف قَال بِهو . همَدَ إسعب وا فْرِهك ف ثنح اءونْثِ ، سةُ بِالْحفَّارْال همتَلْزرِ ، وافْال نم ينمالْي حتَصو "

لها نم نَّهو ، " بِنَذْرِه فَاءبِالْو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هرمفَا ، امرجِدِ الْحسالْم ف فَتعنْ يا ةيلاهالْج ف نَذَر " : نْهع هال

. انته " .. ( هانِ بِالمقْسفَي ) : َالله تَعقَو يلبِدَل ، مالْقَس

وينظر : " الموسوعة الفقهية " (7/266) .

وهذا القول الثان هو الراجح ، قياسا عل النذر ، فما صح النذر من الافر ، فذلك اليمين.

وقد سبق ف السؤال رقم : (210810) أن اليمين تصح من الافر ، وتلزمه الفارة إن حنث .

وبناء عل هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث ف يمينه ، ثم عاد إل الإسلام : فعليه الفارة .

ومعن : "عليه الفارة " : أنها لازمة ف ذمته ، غير أنها لا تصح منه ف حال ردته .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (7/266) :

. انته "فَّرك لَمسذَا افَا , رنْتَظي لب , موبِالص الِ وبِالْم  , هتالِ رِدح ف رّفي ََتَدُّ ، فرا الْمماو "

وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (45676) بيان كفارة اليمين بالتفصيل .

واله أعلم .
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